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  القانون الواجب التطبیق على العلاقات الأسریة ذات الطابع المالي : رابعا

  القانون الواجب التطبیق على المیراث -1

بــر مســألة المیــراث إحــدى المســائل المثیــرة للجــدل فــي فقــه القــانون الــدولي الخــاص، فهــي تعت  

تقــع فــي مفتــرق ثــلاث قواعــد مــن قواعــد توزیــع الاختصــاص التشــریعي، تخــص الأولــى مســائل 

الأحـــوال الشخصـــیة، وتتضـــمن تطبیـــق قـــانون الجنســـیة، بینمـــا تتعلـــق الثانیـــة بمســـائل الأمـــوال، 

 –واقعـة الوفـاة –المال، فـي حـین تخـتص الثالثـة بالوقـائع القانونیـة  وتقضي بتطبیق قانون موقع

  .وتتطلب تطبیق قانون مكان حدوث الوفاة

فما هي القاعـدة التـي یُعتـد بهـا مـن بـین هـذه لقواعـد الـثلاث لتنظـیم مسـألة المیـراث ومـا هـو   

  نطاق تطبیقها ؟

  :المیراثقاعدة توزیع الاختصاص التشریعي الواجبة الإتباع في شأن   - أ

لقـــد انتهجـــت الـــدول بشـــأن تحدیـــد القـــانون الواجـــب التطبیـــق علـــى المیـــراث أكثـــر مـــن نهـــج،   

فبینما تُمیّز بعضها بین المیراث فـي العقـار والمیـراث فـي المنقـول، فتُخضـع المیـراث فـي العقـار 

لقـانون  لقانون موقعه، والمیـراث فـي المنقـول إمّـا لقـانون مـوطن المتـوفى كفرنسـا وبریطانیـا، وإمّـا

نجد بعضها الآخر تُُ◌خضـع المیـراث لقـانون واحـد، . جنسیة المتوفى كالنمسا والمجر ورومانیا

بغــضّ النظــر عــن نــوع المــال المــوروث، وإن اختلفــت فیمــا بینهــا؛ فمنهــا مــن تؤیــد تطبیــق قــانون 

  .موطن المورّث وقت موته، ومنها من تأخذ بقانون جنسیة المورّث

ـــدین الموقـــف أمّـــا عـــن القـــانونین الجزا   ئـــري والمصـــري ، فقـــد فضّـــل المقـــنّن فـــي كـــلا البل

مــن القــانون المــدني الجزائــري  1فقــرة  16الأخیــر للــدول، إذ نجــد أنّ المقــنّن الجزائــري فــي المــادة 

یســري علــى المیــراث والوصــیة وســائر التصــرّفات التــي تنُفّــذ بعــد المــوت، قــانون جنســیة « : بأنــه

، كمــا یقــرر نظیــره المصــري فــي »التصــرف وقــت موتــه  الهالــك أو الموصــي أو مــن صــدر منــه
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یســري علــى المیــراث والوصــیة وســائر « : مــن القــانون المــدني بأنــه 17الفقــرة الأولــى مــن المــادة 

التصــــرّفات المُضــــافة إلــــى مــــا بعــــد المــــوت، قــــانون المــــورّث أو الموصــــي أو مــــن صــــدر منــــه 

  .»التصرف وقت موته 

البلدین أخضـع المیـراث لقـانون جنسـیة المـورّث، وذلـك  مما یتضح معه أنّ المقنّن في هذین  

 –وعلـى الخصـوص مسـألة تنظـیم الحـق فـي الإرث  –تأسیساً على الصلة الوثیقة بـین المیـراث 

وبــین مســائل الأحــوال الشخصــیة، وذلــك بحســبان أنّ مبنــى التوریــث هــو التناصــر، وســببه هــو 

  . علاقة القرابة أو صلة الزوجیة

 :ن جنسیة المورّثنطاق تطبیق قانو -ب

  :المسائل التي تدخل في نطاق تطبیق قانون جنسیة المورث

یقتصــر قــانون جنســیة المــورث علــى حكــم مســألة تنظــیم الحــق فــي الإرث، دون غیرهــا مــن   

  :المسائل التي تنطوي علیها أفكار المیراث، وبالتالي فإنه یدخل في مجال تطبیق هذا القانون

 انون جنســـیة المـــورّث هـــو الواجـــب الرجـــوع لأحكامـــه، فقـــ: بیـــان شـــروط اســـتحقاق الإرث

لبیــان مــا إذا كــان اســتحقاق الإرث منــوط بتحقــق مــوت المــورّث حقیقــة أم یكفــي المــوت 

الحكمي؟ وهل یستحق الحمـل المسـتكن الإرث؟ ومـا حكـم وفـاة شخصـن لا یُعـرف أیهمـا 

 مات أولاً ؟

 بیان موانع وحالات الحجب من المیراث. 

  أي تعیــین الورثــة وبیــان مــراتبهم ودرجــاتهم وأنصــبتهم، وكیفیــة : الورثــةبیــان كیفیــة توزیــع

 .احتساب هذه الأنصبة في حالات العول والرّد

 ببیان ما إذا كانـت الخلافـة بسـبب المـوت بحكـم القـانون هـي خلافـة : تعیین محل الإرث

جـــع إجباریـــة لـــیس للـــوارث أن یرفضـــها، أم أنهـــا اختیاریـــة ؟ وفـــي هـــذه الحالـــة الأخیـــرة یر 

أیضــا لقــانون جنســیة المــورث لبیــان مــا إذا كــان یجــوز للــوارث قبولهــا بشــرط الجــرد؟ أم 

 یجب علیه في هذه الحالة أن یكون قبوله مطلقاً ؟
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كمــا یتعــین الرجــوع لقــانون جنســیة المــورّث لتحدیــد مــدى تعلّــق حقــوق دائنــي المــورّث بمالیــة 

 –  كمــا یُقــرر الــبعض  –التركــة، ومــا یــرتبط بهــا مــن مســألة تصــفیة التركــة، لتعلّــق المســألتان  

مسـألتین تنـدرجان فـي  –  خلافـا لمـا یـرى أغلـب الكتـّاب –بتنظیم الحق في الإرث، ولا تشـكّلان 

فـــي مجـــال تطبیـــق قـــانون موقـــع  –بالتـــالي  –المســـائل المتعلقـــة بنظـــام الأمـــوال، وتقعـــان عـــداد 

  : وذلك تأسیسا على الحجج التالیة. أعیان التركة

  إنّ مســـألة تصـــفیة التركـــة لیســـت مـــن قبیـــل مســـائل نظـــام الأمـــوال، وبالتـــالي فهـــي لا تخضـــع

المســائل التــي تتعلــق بكســب لقــانون موقــع أعیــان التركــة، ذلــك أنّ نظــام الأمــوال هــو مجموعــة 

الحقوق المالیة وانتقالها وانقضائها، لذا فلا یكون لقـانون موقـع أعیـان التركـة مجـالا للتطبیـق إلا 

 .بعد أن تؤدى الالتزامات المتعلقة بها، أي بعد تصفیتها

  وإذا كانـــت الشـــریعة الإســـلامیة لا ترتـــب حقـــا علـــى التركـــة إلـــى بعـــد ســـداد الـــدیون، فـــإنّ هـــذه

ة لا تُطّبق عنـدما یتعلـّق الأمـر بتركـات الأجانـب، حتـى لـو كانـت أعیـان التركـة كائنـة فـي القاعد

لأن هذه القاعدة لو طبقت علـى تركـات الأجانـب لأهـدرت مـا هـو . إقلیم إحدى الدول الإسلامیة

مقـرر فــي قــوانینهم مــن ثبـوت الاختصــاص لقــانون جنســیة المــورّث، فـي شــأن تحدیــد مــا إذا كــان 

بــل أن یُســاءل عــن جمیــع دیــون مورّثــه حتــى وإن تجــاوزت قیمتهــا قیمــة مــا آل إلیــه للــوارث أن یق

 .من أموال التركة

إنــه لا یمكــن التــذرع بفكــرة ســلامة المعــاملات للتــدلیل علــى صــحة إلحــاق مســالة مــدى تعلــق 

لقانون موقع أعیان التركـة وأموالهـا،  –بالتالي  –حقوق دائني المورث بمالیة التركة وإخضاعها 

ك أنّ مــا یهــم ســلامة المعــاملات هــو فقــط شــهر دیــون المــورّث، ومســألة الشــهر هــذه، تخضــع ذلــ

بلا منازع لقانون موقع أعیـان التركـة، وبالتـالي فكـرة سـلامة المعـاملات لا تصـلح للتبریـر خـارج 

مسألة شهر دیون المورّث بدلیل أنّ الكتّاب الذین تمسكوا بها، لم یستشهدوا للتدلیل علـى صـحة 

  .بغیر هذه المسألة قولهم

  

  :المسائل التي تخرج من نطاق تطبیق قانون جنسیة المورث
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وفقــا لمــا ســبق یتحــدد المجــال الــذي لا یــتم فیــه إعمــال قــانون جنســیة المــورّث بطــائفتین مــن  

  :المسائل

 وتتضمن: المسائل المتعلقة بمركز الأموال أو نظام الحقوق المالیة: 

  العقاریة التي تشتمل علیها التركةإجراءات شهر الحقوق العینیة: 

 –إذا كانــت التركــة تشــتمل علــى حقــوق عینیــة عقاریــة، وكانــت الدولــة التــي یقــع بهــا العقــار 

تتطلب لشهر التصرفات الصادرة من الورثة فـي شـانها إتبـاع إجـراء معـین  –محل هذه الحقوق 

فانه یتعین مراعاة حكم قانون موقع العقـار فـي  –مثلا  -من إجراءات العلانیة، كإعلام الورثة 

  . هذا الشأن حتى وإن كان القانون الذي یحكم الحق في الإرث لا یستلزم شیئا من ذلك

كما یختص قانون موقع العقار بتحدید الجزاء الذي یترتب علـى عـدم إتبـاع حكمـه فـي شـهر 

ات العلنیــة التــي ینبغــي بهــا المســتندات المثبتــة للحــق فــي الإرث، ویخــتص أیضــا بتقریــر إجــراء

  .تحقیق الطمأنینة في التعامل، حتى وإن لم یكن محل الإجراء حقا من الحقوق العینیة

 تنظیم حالة الشیوع الناجمة عن المیراث: 

إذ یتعین بالرجوع لقـانون موقـع أعیـان التركـة فـي شـأن ثبـوت الحـق فـي طلـب القسـمة للورثـة 

ه المسألة من مدى إلزام المشتاعین بالبقـاء علـى حالـة ومن في حكمهم، وفي شان ما یرتبط بهذ

الشیوع، كمـا أن هـذا القـانون هـو المرجـع كـذلك فـي شـان تحدیـد آثـار القسـمة، وفـي شـأن تعیـین 

  .  مقررة أم منشئة –بالتالي  –ما إذا كانت القسمة 

 مسألة حق الدولة على التركة الشاغرة:  

، غیــر  تــنص أغلــب القــوانین علــى أنّ التركــة التــي لا وارث لهــا تــؤول إلــى الخزینــة العامّــة   

أن الســؤال الــذي یثــور هــو لأي دولــة تــؤول التركــة الشــاغرة؛ هــل تــؤول إلــى الدولــة التــي ینتمــي 

  إلیها المورث بجنسیته ؟ أم تؤول إلى الدولة التي توجد أموال التركة على إقلیمها؟
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، أنّ الإجابـة علـى هـذا التسـاؤل تتوقـف علـى مسـالة تكییـف حـق الدولـة  لكتـّابیرى جمهور ا

على التركة الشاغرة، فإذا كیّفنا حق الدولة على التركة الشاغرة على انه حق إرث، باعتبـار أن 

الدولة وارثة لمن لا وارث له، اعتبرنـا انتقـال التركـة إلیهـا خاضـعا للقـانون الـذي یحكـم المیـراث، 

ول التركــة إلــى الدولــة التــي ینتمــي إلیهــا الشــخص بجنســیته، أمّــا إذا كیفنــا حقهــا علــى وحینئــذ تــؤ 

التركة الشاغرة، على أنـه حـق متعلـق بسـیادة الدولـة علـى إقلیمهـا، تـؤول إلیهـا باعتبارهـا مـال لا 

  .مالك له

وبــالنظر للــرأي الــراجح فــي الفقــه الإســلامي، یُكیــف حــق الدولــة علــى التركــة الشــاغرة علــى   

ولمــا كانــت . نّــه لــیس حقــا فــي الإرث، بــل علــى أن الدولــة تأخــذ التركــة باعتبارهــا مــالا ضــائعاأ

الــدول الإســلامیة تســتمد قوانینهــا المتعلقــة بالمواریــث مــن أحكــام الشــریعة الإســلامیة الغــراء، فــإن 

  .التركة تؤول للدولة التي توجد على إقلیمها الأموال

ل التركـــة الشـــاغرة للدولـــة التـــي توجـــد الأمـــوال علـــى یـــرى أنـــه صـــحیح تـــؤو   إلاّ أنّ الـــبعض   

إقلیمهــا، ولكــن لــیس علــى أســاس هــذا التكییــف، وإنمــا لأن مســألة التركــة الشــاغرة تُشــكّل إحــدى 

ـــــع  ـــــب لقواعـــــد توزی ـــــاع نمـــــط الصـــــیاغة مزدوجـــــة الجان ـــــي شـــــنها إتب ـــــأتى ف ـــــي لا یت المســـــائل الت

وانین الواقـــع فـــي خصوصــــها الاختصـــاص التشـــریعي، وإنمـــا یُحـــل تـــداخل مجـــالات انطبـــاق لقـــ

ـــــد القاضـــــي  ـــــع  –باقتصـــــار بل ـــــب لقواعـــــد توزی ـــــك نمـــــط الصـــــیاغة منفـــــردة الجان ـــــي ذل متبّعـــــة ف

  .على تحدید ما یؤول إلیها من أعیان التركة الشاغرة محل النزاع -الاختصاص التشریعي

لا وارث ذلك أنه لما كان تقریر بلد القاضـي لأن تـؤول إلیهـا الأمـوال الكائنـة بإقلیمهـا والتـي   

لهــا، یُشــكّل مضــمون إحــدى قواعــد تــأمین المجتمــع ذات المضــمون الاســتثنائي، وكــان لا یتــأتى 

فصل الحكم المادي الذي تشتمل علیه هذه القاعـدة مـن الحكـم غیـر المـادي المقتـرن بـه، والـذي 

ضـي أي كینونة الأموال التي لا وارث لها بإقلیم بلـد القا –یحدّد نطاق تطبیقه من حیث المكان 

یغــدو قاعــدة مادیــة خالصــة،  –بفصــله مــن الحكــم الأخیــر  –وذلــك بحســبان أن الحكــم الأول  –

 –فیمـا وراء مـا هـو مقـرر فیهـا ن أحكـام ذات طـابع آمـر مطلـق  –وأن بلد القاضي لا تسـتطیع 
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محـض قواعـد مادیـة تكـون قابلـة للانطبـاق أینمـا كـان مكـان تحقـق  –أن تضع بإرادتها المنفـردة 

قانونیة موضوعها، لما في ذلك من اعتداء على السیادة التشریعیة لغیرها مـن البلـدان، الوقائع ال

وكــان مــن شــأن صــیاغة الحكــم غیــر المــادي الــذي تنطــوي علیــه مثــل تلــك القاعــدة مــن قواعــد 

تـــأمین المجتمـــع صـــیاغة مزدوجـــة الجانـــب، الإفضـــاء إلـــى ذات النتـــائج، كانـــت بلـــد القاضـــي لا 

حیـث تكـون  –إلاّ أن تقصُر ما یؤول إلیها من أعیان التركة الشاغرة  –والحال كذلك  –یمكنها 

علـى مـا یكـون كائنـا بإقلیمهـا منهـا، ومثـال ذلـك مـا نـص علیـه  –هي إحدى موقع هذه الأعیـان 

وتــؤول إلــى الدولــة .. «: منهــا 2فقــرة  17المقــنن فــي دولــة الإمــارات العربیــة المتحــدة فــي المــادة 

   . »على إقلیمها والخاصة بالأجنبي الذي لا وارث لهالحقوق المالیة الموجودة 

  :القانون الواجب التطبیق على الوصیة -2

اختلفت وجهات نظر القوانین المقارنة فیما یتعلـق بالقـانون الـذي تخضـع لـه الوصـیة، حیـث   

أخضــــعتها بعــــض القــــوانین لقــــانون جنســــیة الموصــــي، بینمــــا أخضــــعتها أخــــرى لقــــانون موقعهــــا 

للعقــارات، وقــانون مــوطن الموصــي وقــت موتــه فیمــا یتعلــق بــالمنقولات، وفضــل جانــب بالنســبة 

  . ثالث من القوانین اعتبارها بمثابة تصرف عادي، یخضع لقانون الإرادة

أما المقنن الجزائري ونظیره المصري فأخضـعا الوصـیة وسـائر التصـرفات المضـافة إلـى مـا   

راث، وهــو قــانون جنســیة المــورّث أو الموصــي بعــد المــوت لــذات القــانون الــذي یخضــع لــه المیــ

ویُرجع البعض سبب وحدة النظام القانوني بشان هذه المسائل من حیث الموضـوع .  وقت الوفاة

لــذا فالوصــیة وســائر .  للارتبــاط الوثیــق بینهمــا، إذ بهــا تتحقــق الخلافــة فــي المــال بســبب المــوت

قانون الذي یحكم التصـرفات القانونیـة، لا تخضع إلى ال  التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت

  .سواء من حیث الشكل أو من حیث الموضوع

  :قاعدة الإسناد الخاصة بالشروط الموضوعیة للوصیة -أ
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مـن نظیـره المصـري ، أن  17ومن القانون المدني الجزائـري ،  16یتضح من نصي المادتین   

المقنن في كلا البلدین قد أخضع الشروط الموضوعیة للوصیة وسائر التصرفات المضافة إلـى 

  .ما بعد الموت لقانون جنسیة الموصي وقت الإیصاء

ویُقصــد بالشـــروط الموضـــوعیة للوصـــیة، مختلـــف الشـــروط التـــي تلـــزم لصـــحتها مـــن الناحیـــة   

لمحل والسبب وأهلیة الموصي، والقدر الجـائز الإیصـاء الموضوعیة، كشرط الرضا ومشروعیة ا

بـــه، وحكـــم الرجـــوع فـــي الوصـــیة، وشـــروط الرجـــوع وآثـــاره، والأشـــخاص الجـــائز الإیصـــاء لهـــم، 

  .الخ...والقیود التي ترد على حریة الموصي في الإیصاء، وموانع الإیصاء، 

وتــه، هــل یشــمل وقــد اختلــف الفقــه فــي تحدیــد مجــال إعمــال قــانون جنســیة الموصــي وقــت م 

  سائر الشروط أم أن هناك بعض الشروط ینبغي إخراجها من نطاقه؟

ذهب جانب من الفقه إلـى إخضـاع جمیـع الشـروط الموضـوعیة لقـانون جنسـیة الموصـي أو   

مــن صــدر منــه التصــرف وقــت الوفــاة حتــى ولــو تعلــق الأمــر بمــدى أهلیــة الموصــي للتصــرف، 

المــذكورة قــد جــاء عامــا، بحیــث یتعــین تطبیقــه علــى  17ویســتند هــذا الــرأي علــى أن نــص المــادة 

كافــــة الشــــروط الموضــــوعیة، فلــــو أراد المقــــنن اســــتثناء بعــــض تلــــك الشــــروط لــــنص علــــى ذلــــك 

  .صراحة

ویذهب فریق آخـر مـن الفقـه إلـى إخضـاع سـائر الشـروط الموضـوعیة التـي تـرتبط بـالمیراث   

دى حریـة الشـخص فـي الإیصـاء، ارتباطا وثیقـا لقـانون جنسـیة الموصـي وقـت الوفـاة، كتحدیـد مـ

وإخراج الأهلیة وعیوب الرضـا والمحـل والسـبب مـن مجـال إعمـال قـانون جنسـیة الموصـي وقـت 

ذلـــك أن الوصـــیة تصـــرف عـــادي . الوفـــاة، وإخضـــاعها لقـــانون جنســـیة الموصـــي وقـــت الإیصـــاء

  . یتعین بالتالي أن تكون الإرادة سلیمة وقت صدورها لا وقت الوفاة

التفرقـــة بـــین أهلیـــة الإیصـــاء وبـــین ســـلامة إرادة الموصـــي مـــن عیـــوب  قـــهویفضّـــل بعـــض الف  

الرضـــا، فبالنســـبة لأهلیـــة الإیصـــاء، یقـــدّر مـــدى توافرهـــا لـــدى الموصـــي بكـــل مـــن وقتـــي إنشـــائه 



8 
 

للوصیة ووفاته، وأساس الاعتداد عند أصحاب هذا الـرأي بقـانون جنسـیة الموصـي وقـت وفاتـه، 

یــا إلا أنهــا تصــرّف غیــر لازم یجــوز الرجــوع فیهــا، ولمــا هــو أن الوصــیة رغــم كونهــا تصــرفا قانون

كان الرجوع فیها یفترض بقاء أهلیـة الإیصـاء لـدى الموصـي كـان یلـزم لبقـاء صـحة الوصـیة أن 

تبقـى لـدى هــذا الشـخص الأهلیــة حتـى مماتـه، وهــو الوقـت الــذي ینفـك فیـه عــن الوصـیة وصــف 

  .عدم اللزوم

  أو المتصرف من عیوب الرضا، فیرى بعض الكتـّابأمّا فیما یتعلق بسلامة إرادة الموصي   

أنهــا تخضــع للقــانون الــذي یحكــم هــذه المســألة فــي نطــاق التصــرفات القانونیــة المتعلقــة بمســائل 

المعاملات، لا لقانون جنسیة الموصي أو المتصرف وقت الإیصـاء أو التصـرّف، علـى اعتبـار 

  .أنّ الوصیة تندرج في عداد مسائل الأحوال الشخصیة

ذلــك أن الوصــیة لا تلتحــق بمســائل الأحــوال الشخصــیة إلا عنــدما یتعلــق الأمــر مــدى حریــة   

ــــب مــــن جوانبهــــا فــــإن الوصــــیة تلتحــــق بمســــائل  الشــــخص فــــي الإیصــــاء، أمــــا غیــــر هــــذا الجان

المعاملات، وینطبق علیها بالتالي ما ینطبق على هذه المسائل من أحكـام حـل تـداخل مجـالات 

  .شأنهاانطباق القوانین المقررة ب

وتجـدر الإشــارة إلــى أنــه إذا اشـتملت التركــة علــى حقــوق عینیـة عقاریــة، وكانــت الدولــة التــي   

تســتلزم  –علــى النحــو الــذي ســبق بیانــه بصــدد المیــراث  –یقــع بهــا العقــار محــل هــذه الحقــوق 

لانتقالهــا إلــى الموصــى لهــم، إتبــاع إجــراء معــین مــن إجــراءات العلانیــة كتســجیل الوصــیة، فإنــه 

مراعاة حكم قانون موقع العقار، كما یخضع لهذا القانون تحدید الجزاء الذي یترتب علـى  یتعین

  .عدم إتباع حكمه في شهر المستندات المثبتة للوصیة

  

  :قاعدة الإسناد الخاصة بالشروط الشكلیة للوصیة  -  ب
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علــى قاعــدة إســناد خاصــة بالشــروط  مــن القــانون المــدني المصــري، 2فقــرة  17تــنص المــادة   

یسري على شكل الوصیة قانون الموصي وقـت الإیصـاء أو قـانون « : لیة للوصیة كالتاليالشك

البلـــد الـــذي تمـــت فیـــه الوصـــیة، وكـــذلك الحكـــم فـــي شـــكل ســـائر التصـــرفات المضـــافة لمـــا بعـــد 

  .»الموت

 16مــن المــادة  2وكــان المقــنن الجزائــري هــو الآخــر یــنص علــى مثــل هــذا الحكــم، فــي الفقــرة   

أصـبحت الوصـیة تخضـع مـن  01-05، إلا أنه بعد التعدیل الوارد فـي القـانون من القانون المدني

حیث الشكل لذات القانون الذي تخضع له سائر التصرفات القانونیة من حیث الشـكل، بعـد أن 

تخضـــع « : التـــي أصـــبحت تـــنص علـــى أنـــه 19مـــن المـــادة  –مـــا بـــین الأحیـــاء  –حـــذف عبـــارة 

لقانون المكان الذي تمت فیه، ویجـوز أیضـا أن تخضـع  التصرفات القانونیة في جانبها الشكلي

لقـــانون المـــوطن المشـــترك للمتعاقـــدین أو لقانونهمـــا الـــوطني المشـــترك، أو للقـــانون الـــذي یســـري 

  . »على أحكامهما الموضوعیة 

إلى المقنن المصري، حیث حصـر   وبمقارنة النصین یتضح مبرر النقد الذي وجّهه البعض  

ـــي، ممـــا یضـــیّق مـــن فرصـــة الحكـــم  ـــوطني والمحل ـــین الشـــكلین ال ـــوح للموصـــي ب الاختیـــار الممن

بینمـــا أبـــاح المقـــنن . بصـــحة الوصـــیة، خاصـــة عنـــد تطـــابق القـــانون الـــوطني والقـــانون المحلـــي

لــى نهــج الجزائــري إمكانیــة إبــرام الوصــیة صــحیحة وفقــا لأحــد أربــع قــوانین، وهــو بــذلك یســیر ع

  .مثلا 1961أكتوبر  5الدولیة، كاتفاقیة لاهاي المبرمة في  تالاتفاقیا

هي قاعدة إسناد ذات طـابع اختیـاري،  2فقرة  17أنّ القاعدة الواردة في المادة   ویرى البعض  

أي تقـــر بـــدائل أو ضـــوابط إســـناد متكافئـــة بهـــدف تیســـیر إبـــرام الوصـــیة، بحیـــث یكفـــي لصـــحة 

أن تســـتوفي الشــــكل الـــذي یتطلّبــــه قـــانون جنســــیة الموصـــي وقــــت الوصـــیة مــــن حیـــث الشــــكل، 

  .الإیصاء، أو قانون محل إبرام الوصیة، وذلك دون أیة أولویة لأحد القوانین على الآخر
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وهذا خلافا لما یراه البعض، من أن الاختصاص للقانون الـوطني للموصـي بحكـم الوصـیة،   

  .قانون محل الإبرام هو الاستثناءهو الاختصاص العادي والأصلي، في حین أن اختصاص 

، إذا أراد أجنبي إبرام وصیة في مصر، تعیّن علیـه إتبـاع  2فقرة  17وبناء على نص المادة   

أحد شكلین؛ إما أن یبرمها وفقا للشكل المقرر في جنسیة وقـت الإیصـاء، أو یتبـع الشـكل الـذي 

یقرره القانون المصـري باعتبـاره قـانون محـل الإبـرام، وإذا أراد مصـري إبـرام وصـیة فـي الخـارج، 

مقرر في قانون محل الإبرام أو إتبّاع الشـكل المقـرر فـي القـانون یتعیّن علیه إمّا إتبّاع الشكل ال

  .المصري بوصفه قانون الجنسیة

  

    القانون الواجب التطبیق على الھبة -3

الھبة تصرف مالي بدون عوض ینتج آثاره فورا،ومع ذلك كیفھا المشرع الجزائري على أنھا 

 202المواد من(من الأحوال الشخصیة ونظم أحكامھا الموضوعیة في قانون الأسرة 

، وأسند حكمھا عند تنازع القوانین بشأنھا إلى قانون جنسیة الواھب وقت إجرائھا م )212الى

دني الجزائري ،أما عن شكل الھبة فیسري علیھ قانون محل إجرائھا من القانون الم 2ف/16

  . أو قانون جنسیة الواھب

لكن إذا تعلقت الھبة بعقار ففي ھذه الحالة تخضع لقانون موقع العقار فیما تنشئھ من حقوق 

  . عینیة عقاریة

  القانون الواجب التطبیق على الوقف  -4

الشریعة الإسلامیة، بموجبھ یرصد الواقف المال  مصدره، الوقف ھو نظام الانتفاع بالمال

لجھة عامة آو  والموقوف للجھة المحبس لدیھا مؤقتا دون أن یكون لھا حق التصرف فیھ، أ

  .خاصة بصفة مؤبدة
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المواد (ولقد أدرج المشرع الجزائري أحكامھ الموضوعیة ضمن الأحوال الشخصیة 

اءه وأنواعھ و طرق إدارتھ واستغلالھ و من قانون الأسرة ،فیما یخص إنش) 220الى 213من

  .الجھة المستفیدة من ریعھ

من القانون  2ف/16أما عن ضابط إسناده فھو قانون جنسیة الواقف وقت إجراءه المادة 

  . المدني الجزائري

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


